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)207-2020-VR( :القرار رقم

)8135-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة- ضريبـة القيمـة المضافـة- مدد نظامية- وجوب التسـجيل الإلزامي خلال المـدة النظامية- غرامات- 
غرامة التأخير في التسجيل.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة خالل المـدة النظامية- أسـس المدعـي اعتراضه 
على أنه تم بيع عقار واحد لعام 2019م لأحد أبنائه، وباعها بنفس القيمة التي تم الشراء 
بهـا، إضافـةً لحداثـة النظـام وعدم معرفـة أحكامه- دلت النصوص النظامية على أن كل 
مدعـي بلغـت توريداتـه الفعليـة قيمة الحد الأدنى للتسـجيل الإلزامي المقرر نظامًا ملزم 
بالتسـجيل لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة- عـدم التـزام المدعي بالتسـجيل فـي الفترة 
المحـددة نظامًـا يوجـب إيقـاع غرامة عدم التسـجيل- ثبت للدائـرة أن المدعي قام بثلاث 
عمليـات بيـع خالل عامـي 2018م، 2019م، وقـد تجـاوزت قيمتهـا حـد التسـجيل الإلزامي، 
وكما أنه أتم عملية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بعد المهلة المقررة للتسجيل. 
ا وواجب النفـاذ بموجب المادة  مـؤدى ذلـك: رفـض اعتـراض المدعـي- اعتبار القـرار نهائيًّ

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )1( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون  	-
لـدول الخليـج العربيـة، الصـادر بشـأنها المرسـوم الملكـي رقمهـا )م/51( وتاريـخ 

1438/05/03هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

جلسة يوم الأحد الموافق )2020/06/21م(

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 1441/10/29هــ الموافـق 2020/06/21م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
2019/04/01م،  وتاريـخ   )8135-2019-V( برق�م  الضريبي�ة  للج�ان  العام�ة  الأمان�ة  ل�دى 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، تقدم بلائحة 
دعوى، تضمنت اعتراضه على غرامة التأخير في التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة 
العربيـة  المملكـة  فـي  النظـام  لحداثـة  »نظـرًا  فيهـا  جـاء  حيـث  ريـال؛   )10,000( بمبلـغ 
السـعودية، ولجهلنـا بالإجـراءات المتبعـة للنظـام كأفـراد، وعليـه نلتمـس العـذر منكـم 

لإعادة النظر في العقوبة وإلغائها«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »أن الأصل في 
القـرار الصحـة والسالمة، وعلـى مـن يدعـي خالف ذلك إثبـات العكس. نصـت الفقرة )2( 
مـن المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحدة لضريبـة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 
على أن »يكون حد التسجيل الإلزامي 375٫000 ريال سعودي«. كما نصت الفقرة )9( من 
المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه يعفـى مـن 
التسجيل الإلزامي أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون 
أن تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الأول من شـهر يناير 2019، ومع ذلك يجب أن 
يقـدم طلـب التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصاه 20 ديسـمبر 2018. واعْتَبـرت الفقرة )7( 
من المادة )9( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة أي شخص يقوم أو 
ينوي القيام بعمليات توريد عقارية على أنه يقوم بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة؛ حيث 
نصت على أنه »يعد الشخص الذي يقوم أو ينوي القيام بتوريد عقاري، أنه يقوم بنشاط 
اقتصادي لأغراض التسـجيل وفقًا للنظام وهذه اللائحة، ...«. ونظرًا لقيام المدعي في 
عام 2018م وعام 2019م بعدّة عمليات توريد عقارية تجاوز معها حد التسـجيل الإلزامي 
المذكـور فـي الفقـرة السـابقة، فـإن توريداتـه تعـد خاضعـة للضريبة، ويكون بذلـك ملزمًا 
بالتسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة. وبالرجوع للنظـام الآلي لدى الهيئـة، تبيّن قيام 
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المدعـي بالتقـدم بطلـب التسـجيل بتاريـخ 2019/09/22م - ممـا يعنـي تقدمـه بطلـب 
التسـجيل بعـد فـوات المـدّة النظاميـة -وبنـاءً علـى مـا تقدم تـم فرض غرامـة التأخير في 
التسـجيل؛ وذلـك اسـتنادًا علـى المـادة )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي 
نصـت علـى أنـه »يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المدة المحـددة في 
اللائحة بغرامة مقدارها )10,000( عشرة آلاف ريال، بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب 

من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/06/21م عقدت الدائرة جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي 
)عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، ضـد الهيئـة 
ا، وحضرت  العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى، حضر المدعي شـخصيًّ
)...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، ممثلـةً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض 
الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...(، وبعد التثبت من صحة حضور أطراف 
الدعـوى بعـرض بطاقـة الهويـة الوطنية لكل منهما عبر نافذة مكبرة والتحقق من صفة 
كل منهمـا، قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر الدعـوى. وبسـؤال المدعـي عن دعـواه، طلب 
إلغاء غرامة التأخير في التسجيل بمبلغ )10,000( ريال، استنادًا إلى أنه تم بيع عقار واحد 
لعـام 2019م، عبـارة عـن فيال لأحـد أبنائه، وفرضت عليه الغرامـة محل دعواه على الرغم 
مـن أنـه باعهـا بنفـس القيمـة التـي تـم الشـراء بهـا، إضافةً لحداثـة النظام وعـدم معرفة 
أحكامه، لم يتم التسجيل إلا بتاريخ 2019/09/22م. وبسؤال ممثلة الهيئة عما جاء في 
لائحة دعوى المدعي وما ذكره في محضر هذه الجلسـة. تمسـكت بصحة فرض الغرامة 
وذكرت أنه بعد الرجوع إلى بيانات وزارة العدل، اتضح وجود ثلاث عمليات توريد عقاري، 
الأولـى بتاريـخ 2018/07/10م بمبلـغ )1,200,000( ريـال. والثانيـة بتاريـخ 2019/03/07م 
بمبلـغ )300,000( ريـال. والثالثـة بتاريـخ 2019/09/18م بمبلـغ )1,200,000( ريال، وطلبت 
رد دعوى المدعي. وبسؤال المدعي عن إجابته عما ذكرته ممثلة الهيئة عن وجود ثلاث 
عمليـات توريـد عقـاري. أجـاب بالإيجـاب، وذكـر أن البيـع الأول وقـع على مسـكنه الخاص. 
وبسؤال طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته. كرر المدعي ما سبق أن 
ذكـره مـن الجهـل بالنظـام، وبـأن البيـع الثالـث تـم لأحـد أبنائـه بتاريـخ 2019/09/18م، 
واكتفـى بمـا قـدم. وأضافـت ممثلـة الهيئـة أن المدعـي لـم يقـدم مـا يثبـت أن التوريـد 
العقـاري وقـع علـى مسـكن خـاص، ولم يرد حتى في لائحة دعواه، وتمسـكت بصحة قرار 
الهيئـة، واكتفـت بمـا قدمـت. وبعـد المناقشـة قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعة ورفع 

الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
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اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 
واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضـه  وقـدم  2019/09/24م،  بتاريـخ  بالقـرار  تبلـغ  المدعـي  أن  الدعـوى 
2019/10/23م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية، ممـا يتعيـن معه 

قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعـي بفـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل بمبلـغ وقـدره )10,000( ريـال، 
استنادًا إلى المادة )الواحدة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصّت 
علـى أنـه »يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلب التسـجيل خلال المدد المحـددة في اللائحة 
بغرامة مقدارها )10,000( عشرة آلاف ريال«، وحيث ثبت للدائرة بعد الاطلاع على كامل 
ملـف الدعـوى ومـا احتـوى عليـه مـن دفـوع؛ أن المدعـي قـام بثالث عمليـات بيـع خالل 
عاه من بيع مسكنه الخاص في عملية البيع  عامي 2018م،2019م، ولم يقم بإثبات ما ادَّ
الأولـى، وأن عمليـة البيـع الثالثـة تمّـت لأحـد أبنائـه، ولكون عمليات البيـع تتجاوز قيمتها 
حـد التسـجيل الإلزامـي، وذلـك بعـد نفـاذ نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، ممـا يعنـي أن 
المدعـي قـد بلغـت حجـم توريداته حد التسـجيل الإلزامي المنصوص عليـه في الفقرة )1( 
مـن المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحدة لضريبـة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 
لـدول الخليـج العربيـة والتـي نصت على أن »يكون حد التسـجيل الإلزامـي )375,000( ريال 
سـعودي )أو ما يعادلها من عملات دول المجلس(، وللجنة الوزارية تعديل حد التسـجيل 
بعـد ثالث سـنوات مـن التطبيـق«، وحيـث إن المدعـي أتـم عمليـة التسـجيل فـي ضريبـة 
القيمـة المضافـة بتاريـخ 2019/09/22م، ممـا يعنـي أنـه قـد تقـدم بطلـب التسـجيل في 
ضريبة القيمة المضافة بعد المهلة المقررة للتسجيل وفقًا لنص الفقرة )9( من المادة 
)79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه »فيما لا 
يتعـارض مـع أي حكـم آخـر وارد فـي النظـام وهـذه اللائحـة، يعفـى من الالتزام بالتسـجيل 
في المملكة أي شـخص تزيد قيمة توريداته السـنوية عن حد التسـجيل الإلزامي دون أن 
تزيـد عـن مبلـغ مليـون )1,000,000( ريـال، وذلـك قبـل الأول من شـهر يناير لعـام 2019م، 
ومع ذلك يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018م«، 

وبناءً على ما سبق ترى الدائرة صحة قرار فرض الغرامة الصادر من المدعى عليها.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولًا: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفـض الدعـوى المقامـة مـن )...( هوية وطنية رقم )...(، بإلغاء غرامة التأخير في  	-
التسجيل المفروضة بمبلغ )10,000( ريال.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/08/30م،  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


